شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《52》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ قبله فيه روايتان، إحداهما أي في مذهب الإمام أحمد. إحداهما أنه شرعٌ لنا، اختارها التميمي وهو قول الحنفية. التميمي أبو الحسن التميمي عبد العزيز ابن الحارث التميمي رحمه الله تعالى، العلامة الفقيه الأصولي الحنبلي. والثانية: ليس شرعًا لنا. وعن الشافعي قولان، يعني عن الشافعي قولان، يعني: مذهبٌ بأنه شرعٌ لنا، ومذهبٌ بأنه ليس بشرعٍ لنا. اعلمْ أولًا أن كونه صلى الله عليه وآله وسلم متعبدًا بعد البعثة بشرع من قبلنا أو غير متعبدٍ به متفرعٌ على الاختلاف في شرع من قبلنا. يعني: هل الرسول عليه والسلام بعد أن أصبح نبيًّا، هل يتعبد لله بشرع من قبلنا؟ هذا متفرعٌ على الاختلاف في شرع من قبلنا، هل هو شرعٌ لنا أم ليس بشرعٍ لنا؟ فـ على أنه شرعٌ لنا بعد وروده في شرعنا، فهو متعبدٌ به. وعلى العكس فلا. يعني: على أنه شرعٌ لنا فهو متعبدٌ به، وعلى أنه ليس بشرعٍ لنا فليس متعبدًا به. وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين، ورجح أنه شرعٌ لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا ولم يُنسخ في شرعنا. يعني: إذا لم يُنسخ في شرعنا، وثبت أنه كان شرعًا لمن قبلنا، فرجح أنه شرعٌ لنا بهذه القيود والشروط. وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة. ومشهور مذهب الشافعي أنه ليس شرعًا لنا. يعني: اختلفوا فيما ورد في شرع من قبلنا. يعني: مثلًا: هل يجوز، هل يجوز لمن وثق في نفسه أن يطلب المنصب؟ ﴿اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ﴾ ﴿الْأَرْضِ﴾. هذا شرعٌ من قبله، وكان جائزًا عنده، فهل هذا شرعٌ لنا أم ليس بشرعٍ لنا؟ طيب، الجمع بين الأختين مؤكدًا له وما سكت عنه شَرْعُنَا، فالسكوتُ هذا خلافٌ في ماذا قلنا في المسكوتِ عليهِ؟ هل المسكوتُ عليهِ يكونُ شَرْعًا أم لا يكونُ؟ شَرْعًا؟ وجهُ الخلافِ أو سببُ الخلافِ، يعني لماذا وقعَ الخلافُ بينَ أهلِ العلمِ؟ اللهُ جلَّ وعلا يقولُ: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً} {وَمِنْهَاجًا} {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً} {وَمِنْهَاجًا}. والآيةُ الأخرى التي في الأنعامِ: {أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ} {اقْتَدِهْ}. فهل الهدى هنا يعمُّ العقيدةَ والشرائعَ والمنهجَ أم في العقيدةِ فقط؟ ها! طيب. {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ} هذا وجهُ أو سببُ الخلافِ بينَ أهلِ العلمِ، فمنهم من نظرَ إلى أنَّ لكلِّ نبيٍّ ماذا؟ شريعةٌ خاصةٌ بهِ. {لِكُلٍّ جَعَلْنَا} {مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}. ومنهم من نظرَ: {أُولَٰئِكَ} {الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}. إذا لم يأتِ في شريعتِكَ ناسخٌ لشريعتِهم، فأنتَ مطالبٌ بالاقتداءِ والاهتداءِ بهديهم والاقتداءِ بهم. أم هذا سببُ الخلافِ؟ وهذا أهمُّ ما ينبغي أنْ يُعلَمَ. قالَ رحمهُ اللهُ: ولذلك مذهبُ، يعني مذهبُ الإمامِ أحمدَ فيهِ قولانِ: قولٌ بأنهُ شرعٌ هذا المسكوتُ عنهُ. ومذهبُ مالكٍ وأبي حنيفةَ أنهُ شرعٌ لنا. والشافعيُّ ليسَ بشرعٍ لنا. وهما روايتانِ في مذهبِ الإمامِ أحمدَ. قالَ: حاصلُ تحريرِ هذهِ المسألةِ أنَّ لها واسطةً وطرفينِ: طرفٌ يكونُ فيهِ شرعًا إجماعًا، وطرفٌ يكونُ فيهِ غيرَ شرعٍ لنا إجماعًا. وواسطتُهُ هي محلُّ الخلافِ المذكورِ، يعني: الطرفُ الذي جاءَ شَرْعُنَا مؤكدًا أنهُ من شريعتِنا، فهذا شرعٌ لنا. الطرفُ الذي عليكم الصـ بالنفس ها، ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ إلى نهاية الآية. المائدة. وعليكم السلام. طيب. فهنا ثبت يقينًا أن هذا من شرع من قبلنا، أن الله كتب علينا ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ﴾ ﴿بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ﴾ إلى نهاية الآية. طيب. وثبت بشريعتنا أنه شريعتنا ها، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي﴾ ﴿الْقَتْلَىٰ ۖ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي﴾ ﴿الْأَلْبَابِ﴾. فدلت الآيات على اعتبار شرع من قبلنا في هذه المسألة، وهو أن القصاص الذي تعالى. وعليكم السلام. في قوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾. تشديدٌ كان الواحدُ إذا بالَ وسقطَ البولُ على جسدِه، يقرضُه بالمقراضِ. كانت التوبةُ عندهم أن يقتلَ بعضُهم بعضًا، يُلقى عليهم الظلمةُ، وما أظلمَ قلوبَهم! 00:13:12.040 --> الجمهور ماذا قالوا؟ ها؟ إذا قال الجمهور: هي شرع لنا أم ليس شرعًا لنا؟ قالوا: شرع لنا. مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد. وحجة الجمهور أن ما ذُكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به. سواء علينا أكان شرعًا لمن قبلنا أم لا. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة، كتوبيخ تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية. كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾. وقد صرَّح تعالى بأن الحكمة في قصص أخبارهم إنما هي لاعتبارٍ، أن تعتبر: هؤلاء لما عصوا فُعل بهم كذا، فكذلك نحن يجب أن نعتبر بما حدث لهم. هي الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾. وقال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾. وحجة الشافعي رحمه الله تعالى عليه قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾. وحمَل رحمه الله الهدى في قوله تعالى: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾. والدين في قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ على خصوص التوحيد دون فروعه العملية. يعني هو قال إن الدين والهدى -وعلى السواء- إنما يراد به العقيدة والتوحيد، أما الفروع العملية -العبادات والمعاملات- فالله عز وجل قال: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً﴾ ﴿وَمِنْهَاجًا﴾. وقال إن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في نحو قوله: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ لا يشمل حُكمه الأمة إلا بدليل منفصل؛ لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي، فإدخاله فيه صرفٌ للفظ اللغوي عن ظاهره فيحتاج إلى دليل. يعني هو يقول إن الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾، يعني: اقتدِ بهم. ولا يجوز أن تدخل الأمة؛ لأن اللغة لا تخدم من يقولون بإدخالهم في: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾، مختلفٌ فيه. وأُجيب عن استدلال الشافعي بأن النصوص دالة على شمول الهدى والدين في الآيتين للأمور العملية. الجمهور قالوا: "لا، فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه، اقْتَدِ بِهُدَاهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّ هَذَا تخصيصٌ بلا مُخَصِّصٍ، لماذا تُخَصِّصُ هذا؟ فإذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم سيقتدي، أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما اقتدى به. أما في الأولى فقد روى البخاري في صحيحه عن مجاهدٍ أنه يشملُ الأمورَ العمليةَ أيضًا، واستدلَّ على ذلك. من صحيحِ سنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وبأنَّ الأدلةَ دلَّتْ على أنَّ الخطابَ الخاصَّ بهِ صلى الله عليه وآله وسلم يشملُ الأمةَ. حكمُهُ، يعني: حكمُهُ عليه الصلاة والسلام، ما لم يردْ دليلٌ يخصُّهُ، فإنها داخلةٌ فيهِ، لا يُخصُّ لفظُهُ المذكورةِ على عمومِ حكمِ الخطابِ الخاصِّ بهِ. وقالَ تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾. ثم قالَ: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾. ﴿وَاتَّقُوهُ﴾. فهو حالٌ من الضميرِ المستترِ في "فَأَقِمْ". "فَأَقِمْ أنتَ" وهو خاصٌّ بهِ صلى الله عليه وسلم. وتقديرُه: أَقِمْ وجهَكَ للدينِ يا نبيَّ الله إذا التكليفُ بالنصِّ انتفى، وقيل: لا، والخلفُ فيما شُرِعَ ولم يكن داعٍ إليه. سمعًا. يعني الخلاصةُ في هذا البحثِ وفي هذا الأمرِ، فإلى اللهِ وحدَهُ المشتكى، إلى اللهِ وحدَهُ المشتكى. يعني ما سمعتُنَّ بحديثِ: «إيَّاكُم وهَيْشَاتِ الأسواقِ»، أنَّ المساجدَ لا يجوزُ أن تتحولَ إلى سوقٍ بقلقٍ. القافِ. الخلاصةُ، ما أدري واللهِ، يعني بعضُ النساء بالواسطة، وأوقات الحقِّ يعني أوقاتًا تجد عمليًا تجد عمليًا بعض المسائل، تجد العالمَ ينقدح في صدره أنها ليست شرعًا له، فيميل إلى القول بأن شرعَ مَن قبلنا ليس شرعًا لنا. نعم. نعم، نعم. ما هو؟ نحن نؤمن به، لكن هل هو شرعٌ لنا؟ لاتباعها: إنْ مَن لطمك على خدك الأيمن، فأدرْ له الأيسر. لا، هنا في شريعتنا جَمَعَ بينهما. إنْ عاقبتَ فلا تَزِدْ. أَلَا لا تفعلْ مثلَ الجاهلين. أَلَا لا يجهلَنَّ علينا أحدٌ فنجهلَ فوقَ جهلِ الجاهلين. وإذا بلغَ الرضيعُ مِنّا ف
